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الملخص
     ترعرعت المسؤولية الاجتماعية في كنف العديد من المؤسسات، وتتعلق في الأساس بمنهجيات تطوعية بهدف تحسين الجودة الاجتماعية والبيئية لأنشطتها، بعيدا عن الالتزامات البيئية والتنظيمية، دون التفريط في إلتزامات الفعالية الاقتصادية والمالية.
   يهدف هذا البحث لعرض المزايا والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال والقطاع الخيري، لنسج خيوط الشراكة بينهما، بهدف تدعيم المسؤولية الاجتماعية.
الكلمات الدالة: القطاع الخيري، المسؤولية الاجتماعية، قطاع الأعمال.

Résumé 
    La démarche de la responsabilité sociale (RS) émerge au sein de nombreuses entreprises, et elle correspond en conséquence à des démarches volontaires d’entreprises visant à améliorer la qualité sociale et environnementale de leurs activités au delà des exigences légales et réglementaires sans pour autant perdre de vue leurs obligations de performance économique et financière.
    La présente recherche vise a présenter les défis et les avantages et que ne peuvent tirer de partenariat entre secteur d’affaire et les organisations a but non lucratif, afin de renforcer la responsabilité sociale des entreprises. 

Mots clés : la responsabilité sociale des entreprises (RSE), secteur d’affaire, organisations a but non lucratif, partenariat.
المقدمة
  على المؤسسات أن تتجاوز دورها التقليدي، المتمثل في الابتكار، والإنتاج والبيع من أجل تحقيق الربح. ويرى المختصين أن خلق الوظائف ودفع الضرائب، لم يعد كافيا كإسهام وحيد يقدمه القطاع الخاص للمجتمع، فازدهار منتجات المشروعات الاستثمارية ذات المسؤولية الاجتماعية يشهد على صحة هذا الاتجاه. 
    وترتكز فكرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في نجاحها على مدى التعاون الفعال بين طرفين أساسيين هما مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع الأعمال .إن كل من هذين الطرفين يملك مفهومه الأساسي لفكرة المسؤولية الاجتماعية ولأولوياته في هذا المجال، كما أن كل منهما يعاني من تحديات أساسية يعيق وجودها أي تفعيل مثمر لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
   يحتل القطاع الخيري حيزا مهما ومكانة مرموقة في البلدان المتقدمة، ويقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة. فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية ، أصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية، وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية.

  لقد أصبحت الأعمال الخيرية، التي تتميز بالتخطيط والإدارة الجيدة، بدء من رعاية المهرجانات الثقافية حتى إعداد البرامج التعليمية للفئات المحرومة وحماية البيئة، عنصرا ضروريا ضمن جميع خطط الأعمال الخاصة بالمؤسسات بشكل واقعي وعملي. 
  وبناءا على ما سبق، تتمحور إشكالية البحث في السؤال الجوهري التالي: 

كيف يسهم القطا ع الخيري في تدعيم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ؟

  وللإجابة على الإشكالية أعلاه، ارتأينا تقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام: سيتناول القسم الأول المسؤولية الاجتماعية، من خلال عرض المحاور، الاتجاهات والنماذج التطبيقية. أما القسم الثاني، فسيتعرض لنماذج عربية لممارسة قطاع الأعمال للمسؤولية الاجتماعية. في حين سيتطرق القسم الثالث للشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخيري.
أولا: المسؤولية الاجتماعية: المحاور، الاتجاهات والنماذج التطبيقية

   سنستهل هذا البحث بعرض محاور واتجاهات والنماذج التطبيقية للمسؤولية الاجتماعية، على النحو التالي:
    1- أهم المحاور التي تتناولها إدارة المسئولية الاجتماعية

     تعرف المسؤولية الاجتماعية باعتبارها محاولة الانتقال من مفهوم الشركات الربحية إلى شركات متعددة الأغراض، يؤدي أصحابها دورهم كمواطنين صالحين في خدمة مجتمعاتهم وبلادهم والعالم كله. ويبذل صاحب المشروع الاقتصادي جهدا إيجابيا في معالجة المشاكل الاجتماعية المحيطة به، أو – على الأقل، وكحد أدنى- عدم التسبب في تفاقم تلك المشاكل وزيادة تعقيدها. ولا يمكن الفصل أو تمييز ما تقدمه الشركة من مساعدات، بمبادرة طوعية، عن الدور الاجتماعي المفترض لها؛ فكلاهما وجهان لعملة واحدة (1).  

   فمن أكثر المفاهيم المستخدمة في الآونة الأخيرة في قطاع العمل الأهلي على الصعيدين العربي والدولي ما اصطلح على تسميته ''المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات''. 
   يرى البعض أن هذه المسؤولية الاجتماعية لا تعدو أن تكون بمثابة تذكير للمؤسسات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه. أما البعض الآخر يرى أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية طوعية دون إلزام. وفريق آخر يرى أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على المؤسسات. 

  واختلفت الآراء بين معارض ومؤيد، ولكل أسبابه. ويمكن عرض تلك الآراء في الشكل التالي:

الشكل(1): آراء المؤيدين والمعارضين للمسؤولية الاجتماعية

[image: image1.emf] 

المصدر: صالح مهدي محسن العامري، طاهر محسن منصور الغالبي، الإدارة والأعمال، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 2007، ص 90.

   ولذا، تتطّلب المسؤولية الاجتماعية للشركات قيام حوار بين الشركات والأطراف المعنية بها.  وينطبق بالتالي الاستخدام الشائع لعبارة "مواطنة الشركات" على الشركات التي تشارك فعلا في الحوار والعمل بشأن المسائل ذات الأثر الاجتماعي المباشر على طرف أو أكثر من الأطراف المعنية بإحدى الشركات.           والشركات التي تتسم بالمواطنة الصالحة لا تشارك فقط في المناقشات مع اﻟﻤﺠموعات التي تمثل الأطراف المعنية، ولكنها كشأن غيرها من المواطنين الصالحين تحترم شواغل هذه الأطراف المعنية وتراعيها بنسب متفاوتة. ويمكن بالتالي مراعاة هذه الشواغل بموجب عقد اجتماعي بين الشركات واﻟﻤﺠتمعات التي تعمل فيها، يكون بمثابة مدونة سلوك للشركات (بُحثت أدناه) يصبح العقد بموجبها صريحًا وقابلا للقياس(2).
  ويمكن عرض أهم المحاور التي تتناولها المسؤولية الاجتماعية فيما يلي (3): 

المحور التعليمي: يعتبر المحور التعليمي من أهم المحاور التي تتناولها إدارة المسئولية الاجتماعية ، ومن خلاله تقوم المؤسسات والشركات بتبني مجوعات متنوعة من الشباب وإدراجهم في برامج تدريبية متفرقة كلا بحسب مستواه التعليمي واتجاهاته المهنية أو الحرفية، على أن يتم تدريبهم و تطوير مهاراتهم مما يحسن من فرصتهم في إيجاد وظائف مناسبة و ذات دخل معقول. و هنا تأتي مساهمة تندرج تحت مظلة المسئولية الاجتماعية وهي توفير فرص وظيفية لهؤلاء الشباب في مختلف المجالات أو مساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة تعود بالفائدة على مجتمعهم.

المحور الصحي: يعتبر من المحاور المهمة التي يتناولها برنامج المسئولية الاجتماعية، المحور الصحي، حيث يتوجب على المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه وذلك من خلال تنظيم الحملات الموجهة وتنظيم تدريبات لموظفين من مختلف التخصصات عن كيفية التعامل مع الأمراض الشائعة في المجتمع مثل مرض السكر و الصرع.

أيضا يهتم برنامج المسئولية الاجتماعية بالمتقاعدين الذين ما زالت لديهم قدرة على العطاء وذلك بابتكار مشاريع تتناسب مع أعمارهم و اهتماماتهم و توفر لهم دخل مناسب.

باختصار تنبع مشاريع المسئولية الاجتماعية من رغبة صادقة و إحساسا بالمسئولية تجاه المتجمع وتصب في كل الجهات التي من شأنها الرفع من المستوى العام للمجتمع في مختلف المجالات و ذلك بتوظيف كل مواردها وإمكانياتها في سبيل تنظيم آلية موحدة تخدم المشاريع والحملات الموجهة لخدمة المجتمع وأبناء الوطن من الجنسين.
2- اتجاهات المسؤولية الاجتماعية

    يمكن نشر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال ثلاثة اتجاهات كما يلي(4):

- المساهمة المجتمعية التطوعية: ويلقى هذا المجال معظم الاهتمام في الدول التي يكون فيها الحوار حول المسؤولية الاجتماعية للشركات حديثا نسبيا، ومن الممكن أن يتضمن ذلك الهبات الخيرية وبرامج التطوع والاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد في الصحة أو التعليم أو المبادرات الأخرى ذات المردود الاجتماعي. ويلتزم عدد من الشركات المتعددة الجنسيات بالتبرع بنسبة 1% من أرباحها قبل خصم الضرائب لخدمة القضايا المجتمعية.

- العمليات الجوهرية للأعمال وسلسلة القيمة: غالبا ما تكون رؤية وقيادات الأفراد والمنظمات الوسيطة ضرورية لإدخال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتستطيع أي شركة من خلال التفاعل النشط مع موظفيها تحسين الظروف والأوضاع وتعظيم فرص التنمية المهنية، ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والمخلفات، وتستطيع الشركات أن تكفل صدق وسهولة الاتصالات مع عملائها، ومن ناحية تأثيراتها غير المباشرة عبر سلسلة القيمة ومواثيق الشرف في تدبير الاحتياجات وبرامج بناء القدرات، وتستطيع الشركات مساعدة مورديها وموزعيها على تحسين أداء قوة العمل والحد من الضرر البيئي.

- حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي: على الصعيد الداخلي تضع القيادات المسؤولية الاجتماعية للشركات الرؤية وتهيئ المناخ العام الذي يمكن العاملين من تحقيق التوازن المسؤول بين المتطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح والمبادئ، أما على الصعيد الخارجي فإن كثيرا من رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين يقودون مشاركة الأعمال في قضايا التنمية بمفهومها الأوسع ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات.

3- النماذج التطبيقية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

تتمثل هذه النماذج فيما يلي(5):

- نماذج تطبيقية للانتقال من التبرع إلى العطاء الذكي: تود العديد من الشركات أن تواصل منح التبرعات لقضايا قيمة وتستحق العطاء بنظرها، لذا فإن اعتماد منهجية أكثر نظامية لتحديد أولويات القضايا الاجتماعية مع التركيز على النتائج الآجلة قد يكون أكثر فعالية في حل التحديات التنموية وإحداث التأثيرات الايجابية.

- تحفيز القدرات والابتكار لدى الجانب المتلقي: يلاحظ توفر الفرصة للجميع وبالأخص لدى الشركات وذلك من خلال المسؤولية الاجتماعية لتحسين الإنتاجية لدى الجانب المتلقي من جمعيات ومنظمات، ...ويمتد هذا النظام العملي للمحاور التي يعتمد عليها الاستثمار وتطوير القدرات...ويمكن للشركات أن تعزز القدرات داخل القطاع من خلال ما تحدده من متطلبات لمساهمتها الاجتماعية.

  وهناك أسئلة متعددة ومختلفة منها على سبيل المثال وليس الحصر:

   . التمويل بناء على النتائج؛ فبدل من التبرع العشوائي وغير المدروس تقوم مبادرة من الشركة أو القطاع مرتكزة على المجالات ذات الأولوية بدعم عروض تطبيقية توضح النتائج.

  . التبرع الموجه؛ وهذا الأمر يولد ضغطا على الجهات المتلقية لذلك التبرع لتكون أكثر تنظيما وابتكارا باعتماد حلول منهجية وتحديد أدوات القياس.

  . الاهتمام بالمسائل الاجتماعية التي تؤثر على التنافسية، وهنا ترتكز المسؤولية الاجتماعية على المسائل  الاجتماعية في المحيط الخارجي للشركة التي تؤثر على التنافسية في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وتتضمن الأمثلة كفالة تأمين اليد العاملة المؤهلة في مجال عمل الشركات وتعزيز قدرات الزبائن ودعم البنى التحتية في محيط العمل ودراسة المؤثرات الاجتماعية للعمل والمخاطر ومعالجتها.

·  النماذج التعاونية: من الممكن أن تكون النماذج التعاونية فعالة لمعالجة المسائل الاجتماعية شرط أن تندرج ضمن خطط طويلة الأمد وواضحة المعالم والأهداف لتحديد مدى فعالية تلك المشاريع في المجتمع. ولذلك فإن بعض المسائل يكون من الأفضل طرحها من خلال شركات القطاع الواحد على مستوى القطاعات المختلفة؛ في حين يستحسن ترك بعض القضايا للجهات الحكومية أو المنظمات الأهلية، ويمثل ذلك التجربة على النموذج التعاوني العديد من الشركات الوطنية السعودية ومنها شركة صالح وأبا حسين المحدودة وشركة الصحراء للبتروكيماويات.

·  أما أبرز المسائل المثارة في هذا الشأن فهي أن الأفكار والمشاريع يجب أن توضع في خطط طويلة الأمد مع أهداف واضحة لشأن مدى فعالية تلك المشاريع على المجتمع، أما على المستوى الوطني فقد اقترح البعض أن يكون هناك قنوات لتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات بين شركات قطاع المال والأعمال بشأن مشاريعهما الاجتماعية لتفادي ازدواجية الجهود والوصول إلى عمل تكاملي.
لأمن أن أن   

     كما تعتبر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مهمة جدا من أجل تحقيق فعالية أكبر وعلى نطاق أوسع، ومنها على سبيل المثال مبادرة الحاسب المنزلي التي قامت بها هيئة اتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز انتشار استخدام الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية، حيث كان الهدف من هذه المبادرة هو زيادة عدد مستخدمي الحاسب الآلي بحوالي مليون مستخدم بحلول عام 2008، واشتمل القطاع الخاص على الشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالتقنية، ومنها على سبيل المثال مزودي خدمات الانترنت مثل شركة "إنتل" العالمية وكذلك شركة "مايكروسوفت" وأيضا شركة "اتش بي" ومراكز التدريب وشركة الاتصالات السعودية والبنك الأهلي التجاري ومجموعة "الملز" للتقنية.

   تظهر استفادة القطاعات الحكومية من دور القطاع الخاص في أولويات القضايا الاجتماعية والبيئية في البلاد، وإن تشجيع ودعم الالتزام الاستباقي للقطاع الخاص هو خيار أقل تكلفة في حالة وضع الحوافز في مكانها الصحيح. 

 ثانيا: نماذج عربية لممارسة قطاع الأعمال للمسؤولية الاجتماعية

    يمكن عرض عدد من النماذج العربية لممارسة قطاع الأعمال للمسؤولية الاجتماعية، فيما سيأتي(6): 

  ففي مملكة البحرين، شكلت وزارة الصناعة والتجارة عبر إدارة المواصفات والمقاييس لجنة فنية لدراسة مشروع المواصفة الدولية للمسئولية الاجتماعية ISO 26000، وذلك تجاوبًا مع ما أعلنته المنظمة الدولية للتقييس '' أيزو''. وتتضمن المواصفة دليلاً إرشاديًا لمبادئ المسئولية والشراكة الاجتماعية داخل المنشآت بمختلف أنواعها بما في ذلك الحكومية والأهلية والصناعية والتجارية من منطلق الشراكة الاجتماعية بين المؤسسة والمجتمع، والتطلعات لمد خطوط الاتصال بينها على مختلف الأصعدة. 
   وفي سلطنة عمان، تقوم الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية بدور اجتماعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة ومساعدة الباحثين عن العمل، كما تنامى الشعور لدى الشركات ورجال الأعمال بأنهم مدينون للمجتمع الذي هم جزء منه بالنجاحات والأرباح التي حققوها، مما يستدعي تقديم جزء من أرباحهم هذه لصالح خدمة المجتمع الذي احتضنهم وآمن بقدراتهم وكان سببًا في نجاحهم واستمرارهم.
   كما أطلق في الأردن مشروع بناء المنتدى الأردني لمسئولية الشركات الاجتماعية، وذلك بهدف نشر ثقافة مواطنة الشركات والممارسات الأفضل للمسئولية الاجتماعية، وتوفير بيئة وأدوات عمل محفزة للمبادرات الاجتماعية للشركات مثل: الشراكات، والتحالفات، والمشاريع المشتركة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام. 

   وفى الإمارات العربية المتحدة تم تأسيس أكاديمية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في العاصمة أبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، في إطار الجهود التي تبذل لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية  للمؤسسات ما بين مؤسسات الدولة وبالأخص القطاعات الخاصة، حيث تركز الأكاديمية على عقد دورات وبرامج تعليمية وتدريبية متخصصة تتناول أساسيات ومعايير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية واستراتيجيات المؤسسات المختلفة في هذا الجانب . ولا شك فى أن ذلك من شأنه أن يعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع .

     وبرزت في السعودية العديد من نماذج وبرامج المسئولية الاجتماعية التي تقوم الشركات السعودية بتنفيذها، من خلال أقسام وإدارات متخصصة في مجالات عمل المسئولية الاجتماعية، وتحققت نجاحات كبيرة في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتدريب، والتوعية، المرتبطة برفع كفاءة ومهارات أفراد المجتمع، مما مكنهم وفق خطط وبرامج مدروسة من تجاوز العقبات التي تواجههم، وأن تتوافر لهم فرص عمل تتوافق مع تطلعاتهم وطموحاتهم، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تقليص البطالة لدى الأسر محدودة الدخل، والأسر الفقيرة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم إنشاء مجلس المسؤولية الاجتماعية، ويقوم المجلس بدعم أنشطة ومشروعات المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها المنشآت لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، ويسعى إلى حشد المساندة لبرامج التنمية المستدامة في منطقة الرياض خاصة ومناطق المملكة عامة ، ويختص باقتراح الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يتولاها القطاع الخاص وإيجاد معايير وأنظمة ومحفزات لتطبيقها .

  وفى مصر، وسعياً منه إلى تأكيد النجاح، ووضع إستراتيجية دعم وطني لمزيد من الانتشار لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات في البلاد، قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبالتعاون مع مكتب الميثاق العالمي ومركز المديرين المصري بتأسيس المركز المصري لمسئولية الشركات، لكي يصبح هذا الكيان الجديد دعامة وطنية رئيسية لوضع استراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات في إطار النماذج الفعالة والناجحة. وتتلخص مهمة المركز في تقديم كل ما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات في مصر من خلال إدارة المعلومات وتقديمها « بشكل مهني وعلى المستوى المطلوب وزيادة الوعي لدى رجال الأعمال بأهمية مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات والعمل على تحسين قدراتهم في ضوء الممارسات الجيدة والمسئولة والتي تؤدى إلى وضع استراتيجيات مستدامة للمسئولية الاجتماعية للشركات والمؤثرة بشكل ايجابي على الاستثمارات على المدى الطويل. كما يهدف إلى:
•  دعم المشاركة الفعالة والمهنية للشركات في الأنشطة المسئولة اجتماعيا.
•  زيادة الوعي بالاستراتيجيات الفعالة للمسئولية الاجتماعية للشركات ضمن إدارات الشركة.
•  وضع دليل يضم قواعد وإرشادات وتوجيهات المسئولية الاجتماعية للشركات، والتي تسهل من التنفيذ الجيد لاستراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات في إطار ممارسات الشركة.
•  تحسين قدرة الشركات والمنظمات الأهلية من خلال إقامة دورات تدريبية معترف بها دولياً، والدعاية للمسئولية الاجتماعية للشركات، عن طريق إقامة المنتديات وورش العمل والبرامج التدريبية.
•  مساعدة الشركات على الالتزام بمعايير العمل والبيئة، من خلال تعضيد الشفافية والمصداقية.
•  صياغة نماذج لأفضل ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، وتقديم الدعم لمختلف قطاعات الأعمال، والتي تتبنى وتعضد الاتفاقيات.
•  تشجيع ودعم وتمكين إطار العمل المحلي للميثاق العالمي للشركات المصرية.
   كما تم إطلاق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بتطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند(() ، ويندرج تحت هذا المؤشر 30 شركة مقيدة بالبورصة وينتظر أن يسهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة احترام حقوق البيئة، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العاملين، البعد عن أي معاملات بها شبهة فساد.
كما يمكن عرض العمل الخيري في كل من الكويت ودولة قطر، فيما يلي(7):

الكويت

 لا يزال العمل الخيري التابع للقطاع الخاص والشركات يدار من خلال أقسام داخلية في الشركات، ولم يخرج على نطاق واسع إلى مرحلة الكيانات المؤسسية المستقلة. وتضم على سبيل المثال: مبادرات البنك الوطني الكويتي، وشركة زين للاتصالات، ومؤسسة الكويت للتنمية العلمية.

قطر

 لا يزال العمل الخيري التابع للشركات والقطاع الخاص من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات محدود النطاق. ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرات "تيليكوم" لدعم المنح التعليمية، وشركة بنك قطر الوطني مع مبادرة أيادي الخير نحو آسيا، واستثمار شركة غاز قطر في مجالات الصحة والتعليم والرياضة.

   بالإضافة إلى ما سبق، يمكن عرض تجربة صندوق المسؤولية الاجتماعية والذي أطلقته مجموعة الاتصالات الفلسطينية، فيما يلي(8): 

   يعتبر صندوق المسؤولية الاجتماعية من أولى المبادرات الوطنية في القطاع الخاص والذي أطلقته مجموعة الاتصالات الفلسطينية بهدف دعم المجتمع المحلي وقطاعاته المختلفة في فلسطين. وقد تم إطلاق الصندوق عام 2005 بعد إعداد دراسة لاحتياجات المجتمع المحلي، وتم العمل على تخصيص جزء من أرباح المجموعة السنوية لدعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد من أبناء المجتمع الفلسطيني.  وقد تم تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية خلال عام 2007 ، شملت جميع القطاعات لأكثر من 205 مستفيد وبلغ إجمالي التبرعات التي قدمها الصندوق حوالي 612,000 دينار أردني.
  وأمام تنوع مهام الصندوق، سوف نركز على مشاريع قطاع التعليم خلال سنة 2007 على النحو التالي:

منح دراسية: قدمت مجموعة الاتصالات ثلاثة عشر منحة دراسية لطلبة من جامعة النجاح الوطنية، بالإضافة إلى تغطية أقساط جامعية لحوالي 160 طالب وطالبة من منتسبي الجامعات الفلسطينية بمبلغ إجمالي   24.636 دينار، وذلك لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها. و قدمت هذه المنح للطلبة المميزين علميا إضافة إلى الحالات الاجتماعية الصعبة.

دعم كلية الطب بجامعة الأزهر: استمرارا لدعم قطاع التعليم الذي ينفذه صندوق المسؤولية الاجتماعية، تم دعم كلية الطب بجامعة الأزهر بغزة حيث، تم تجهيز القاعات الدراسية للكلية بمقاعد دراسية وأجهزة كمبيوتر وطابعات، مما ساهم في تطوير القاعات الدراسية وتهيئة الإمكانيات اللازمة للطلبة لمواصلة تعليمهم. وبلغت قيمة التبرع 4500 دينار.
تشطيب غرف صفية وتدبير منزلي ومختبرات في عدة مدارس: استمرارا لدعم قطاع التعليم الأساسي والعالي عملت مجموعة الاتصالات خلال هذا العام على تنمية هذا القطاع مستكملة مسيرتها التنموية في هذا المجال؛ حيث قامت بتمويل بناء وتشطيب غرف صفية وتجهيز مختبرات بهدف زيادة القدرة على استيعاب عدد اكبر من طلبة المدارس والتخفيف من الازدحام داخل الصفوف المدرسية بما يساعد على تهيئة مناخ مناسب للطلبة بما يزيد من قدرتهم على الاستيعاب و التركيز إضافة على ذلك ساهمت في تأثيث بعض المدارس بأثاث مدرسي . 
دعم مؤتمرات علمية: لتحقيق رسالة الصندوق وأهدافه تعمل مجموعة الاتصالات الفلسطينية على دعم البحث العلمي ورعايته من خلال رعاية الباحثين المادية والمعنوية ، كما تعمل على بناء علاقات مهنية بين المجموعة والمؤسسات العلمية للاستفادة من نتائج البحوث العلمية وتطبيقاتها في دعم عملية التنمية المستدامة في فلسطين. ومن هذا المنطلق قام الصندوق بدعم عدة فعاليات في هذا المجال كان أهمها:
  رعاية المؤتمر الخاص بكلية التمريض لجامعة النجاح الوطنية بعنوان " أمراض السرطان مخاطر وحقائق وأبعاد " في مدينة نابلس بإجمالي 900 دينار. 
رعاية حفل تكريم أوائل الطلبة: إيمانا منها بضرورة تكريم المتفوقين في المجال العلمي وتأكيدا على اهتمامها بقطاع التعليم وتحفيزا منها لطلبة فلسطين المتفوقين، قامت مجموعة الاتصالات برعاية حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وأوائل طلبة الجامعات والكليات الفلسطينية بالقصر الثقافي في رام الله، من خلال منحهم أجهزة كمبيوتر محمول وذلك تقديرا من المجموعة لجهود هؤلاء الطلبة وتفوقهم وتحفيزا لهم لمواصلة التفوق من أجل الارتقاء بوطنهم.

رعاية أنشطة وبرامج طلابية : من خلال عدة برامج، تضمنت التالي:

 . طباعة الكتاب السنوي لجامعة بير زيت : ساهمت مجموعة الاتصالات الفلسطينية من خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية في طباعة الكتاب السنوي الصادر من جامعة بيرزيت، وذلك بمبلغ إجمالي17000  دينار. ويشمل الكتاب السنوي للجامعة على معلومات حول الجامعة من كليات و تخصصات بالإضافة إلى بيانات عن الخريجين الجدد من مختلف الكليات والتخصصات حيث أن هذا الكتاب هو عبارة عن مفتاح تعريفي عن الجامعة ككل .
. رعاية أمسية رمضانية لصالح جمعية أصدقاء بيرزيت: قامت مجموعة الاتصالات برعاية الأمسية الرمضانية الخاصة بجمعية أصدقاء بيرزيت، حيث تم منح التبرعات لصالح طلبة الجامعة كأقساط جامعية وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1820 دينار.  
. دعم النشاطات الطلابية بجامعة القدس المفتوحة: قامت مجموعة الاتصالات بدعم جامعة القدس المفتوحة بمبلغ 700 دينار وذلك بهدف دعم النشاطات الطلابية المختلفة التي يقوم بها طلبة الجامعة.  وتشمل هذه النشاطات ندوات تعليمية وورش عمل طلابية ومساعدات طلاب محتاجين ينظمها مجلس اتحاد طلبة الجامعة.
كما نرى من المناسب عرض تجربة شركة "سوناطراك" الجزائرية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تجسدت من خلال إنشاء مشروع تسيير الاستثمار الاجتماعي(MIS) سنة 2001.
ويمكن عرض مهام مشروع تسيير الاستثمار الاجتماعي فيما يلي(9):
-  تحديد الفئات الاجتماعية المحرومة وتعيين الحاجيات حسب الأولويات عن طريق تقنيات البحث وجمع المعلومات من الميدان؛
-  تحسيس وتحفيز الجماعات المحلية والجمعيات للانخراط والمساهمة في إنجاز هذا المشروع؛
-  تثمين الموارد البشرية والطبيعية؛
-  تصميم وإنجاز مخططات عمل حسب أولويات واحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية؛
-  المساهمة في الانتقال من مفهوم المساعدة إلى مفهوم التكفل الذاتي؛
-  المبادرة وتنفيذ عمليات التضامن المحلية؛
-  إسهام المستفيدين من مشاريع الاستثمار الاجتماعي في جميع مراحل الإنجاز بدءا من تحديد الحاجيات حسب الأولويات إلى غاية التنفيذ.

  يضم هذا البرنامج تسع مجالات (التكوين المهني، التعليم ومحو الأمية، فك العزلة، الزراعة والدعم الفلاحي، المياه، الصحة، البيئة، الصناعات التقليدية، الرياضة والثقافة) وتم الانطلاق فيه منـذ سنة 2003 ، حيث تم الالتزام بخمسة مجالات وهي التكوين، التعليم ومحو الأمية، فك العزلة، الفلاحة، الرياضة، وتم استكمال بقية المجالات سنة 2004 و 2005 ، حيث خصصت مبالغ معتبرة وصلت خلال هاتين السنتين إلى 192000000 دج و 530000000 دج على التوالي. ويمكن عرض هذه الانجازات كما يلي(10):

-1  مجال التكوين المهني : يهدف إلى توفير للشباب والبنات بصفة خاصة ضحايا التسرب المدرسي فرصة للاندماج في سوق العمل حيث تم سنتي 2004 و 2005 تجهيز 22 ورشة خياطة وحلاقة.

-2 التعليم ومحو الأمية : تمت هذه النشاطات على مستوى الجنوب، فاستفادت منها بلدية (قصابي)  ببشار و(ميه ونسه) بالوادي بالإضافة إلى البلديات( الغيشة، البيضة وعين سيدي علي والحاج مشري)بولاية الأغواط وتتمثل في 06 حافلات مدرسية، كما استفادت أيضا ميه ونسه من كتب مدرسية وتجهيزات بيداغوجية لفائدة الطلبة المحتاجين في بلدية(ميه ونسه وبن قشة) في ولاية الوادي.
-3 فك العزلة :

استفادت 18 منطقة على مستوى ولايات أدرار، البيض، الجلفة، اليزي والأغواط وسوق أهراس من عمليات فك العزلة . وتمثلت المساهمات فيما يلي :

-  الكهرباء الريفية وفتح الطرقات؛
-  إعادة تهيئة محطة الوقود ببلدية شروين؛
-  الربط بشبكة سونلغاز لقصور بلدية تالمين؛
  توفير مولد كهربائي بقدرة 100 KVA لتوفير الكهرباء لآبار السقي والمنازل غير المربوطة بالشبكة الكهربائية –.

 كما استفادة بلديات (بلدول وسد رحال وعين الشهداء وسلمانة) بولاية الجلفة و(عين سيدي علي والحاج مشري والبيضة) بولاية الأغواط وبلديات دائرة مراهنة بولاية سوق أهراس ودائرة جانيت وبلدية (إليزي)  بولاية إليزي من عتاد للأشغال العمومية.
4- الفلاحة : استفادت ولاية أدرار وبسكرة والوادي وتمنراست وغرداية من إنجاز آبار وخزانات تحت الأرض لتخزين مياه الأمطار وفتح طرق فلاحية وتوفير مضخات مياه وإنجاز بعض البيوت البلاستيكية، كما استفادت ولايات البيض الجلفة الأغواط الواقعة في المنطقة السهبية شبه الجافة ذات الطابع الرعوي من انجازات تمثلت في :

- إيجاد نقاط مياه لقطعان الماشية والتزود بالمياه الصالحة للشرب للبدو الرحل وبحث عن مراعي وآبار على مستوى الطرقات، كما استفادت بلدية (سيدي فرج) ولاية سوق أهراس من تجهيزات فلاحية وقطعان من المواشي لـ 18 تعاونية.

-5  المياه : استفادت البلديات التالية ( تالمين قصر قدور تيناركوك) بولاية أدرار و(الدوسن والبسباس) بولاية بسكرة (وميه ونسه وبن قشة) بولاية الوادي و(كراكدة) بولاية البيض من 06 آبار وتجهيزات للتخزين والتزود بالماء الصالح للشرب، كما تم إدخال مضخة تعمل بطاقة الرياح كتجربة بولاية أدرار.
   أما بقية الأعمال فتمثلت في إنجاز وتجهيز مجموعة من مضخات المياه العاملة بالطاقة الكهربائية بالتزويد بالماء الصالح للشرب.
-6  الصحة : تزويد الهياكل الصحية الموجودة على مستوى (عين قزام تين زواتين سيلي فقارة الزوى) بولاية تمنراست بأدوات للتشخيص(Radio Mobile) .
  كما استفادت البلديات (قصابي ببشار القيشة البيبضة عين سيدي علي والحاج مشري) بالأغواط من 04 سيارات إسعاف ، كما استفادت المنيعة بولاية غرداية بتجهيزات طبية لفائدة عيادة الولادة.
  واستفادت 33 قاعة علاج ببلديات (شروين وتالمين وقصر قدور وأولاد عيسى وتيناركوك وبرج باجي مختار وتيمياوين) بأدرار من مكيفات.
 -7  الصناعات التقليدية : بهدف تنشيط الصناعات التقليدية والمحافظة على التراث تم توفير ماكنات خياطة ومواد أولية لفائدة جمعيات الصناعات التقليدية المتعلقة بأنشطتها :

-  برج باجي مختار من أجل الصناعات الجلدية؛
-  تيناركوك بالنسبة لإنتاج الزرابي.

هذه النشاطات تدخل ضمن نقل هذا التراث للأجيال القادمة.

-8  الشباب والرياضة : في 2004 و 2005 تم إنشاء مجموعة من ساحات اللعب للبلديات المحرومة من مساحات الترفيه  ( عين صالح) بولاية تمنراست، (مزيرعة) بولاية بسكرة و(كراكدة) بولاية البيض، (قصابي) بولاية بشار
9- البيئة : استفادت ولايات بشار وبسكرة في إطار الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه وحماية البيئة من retro chargeur  لفائدة بلدية لغروس بسكرة و Compresseurلإنجاز وصيانة قناة التخلص من المياه المستعملة .
ثالثا: الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخيري لتفعيل المسؤولية الاجتماعية 
   كشفت دراسات علمية حديثة أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهدافها ومجالاتها وأثرها وأهميتها ومتطلباتها غير واضحة ومحددة لدى الكثيرين من العاملين في مؤسسات العمل الخيري، مشيرة إلى أن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات يتم تنفيذها بعيداً عن المؤسسات الخيرية ظناً أن المؤسسات الخيرية غير قادرة على تنفيذ هذه البرامج.
    وانتقدت الدراسات التي نشرت أخيراً ضمن إصدار للمركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد" تحت عنوان "دور الجهات الخيرية في المسؤولية الاجتماعية للشركات" ، حصر الشركات لدور المؤسسات الخيرية في تقديم المساعدات للفقراء والأيتام والمرضى فقط، موضحةً أن متطلبات الشراكة بين الشركات والمؤسسات الخيرية لازال يكتنفها بعض الغموض من حيث المعلومات والدراسات وتدريب العاملين فضلا عن دور الإعلام في تحقيق هذه الشراكة.
   وبين مدير عام المركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد" بأن المركز يسعى من خلال هذه الدراسات والإصدارات للتعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهدافها ومجالاتها وأثرها على كل من المجتمع والشركات، بالإضافة إلى التعرف على كيفية إدارة برامج المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات، فضلا عن تناول أهمية الشراكة بين الشركات والمؤسسات الخيرية لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية كون القطاع الخيري يمتلك الإمكانيات لتنفيذ هذه البرامج ولديه القدرة للحيلولة دون المعوقات التي تحول دون الشراكة بين المؤسسات الخيرية والشركات...والمسؤولية الاجتماعية لا تتعارض مع العمل الخيري وليست بديلاً عنه ويجب أن يكمل كلاً منهما الآخر(11).

     ولم يتم تعريف مفهوم الشراكة بشكل محدد يكتسب بموجبه قوة إلزام وطنية أو دولية. أي أن هذه الشراكة تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية/ الاختيارية.
     ويمكن تطوير هذا المفهوم ليعني توسيع وتعزيز الشراكة الفاعلة الحقيقة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام وبدعم متبادل بينهما بشكل يتسم بالديمومة والمؤسسية.

   ويتعرض القطاع الخاص لضغوط مباشرة وغير مباشرة من مختلف منظمات المجتمع المدني، من أجل تقديم الدعم والمنح وأشكال من المساعدات، باعتباره يستخدم الموجدات الوطنية والبني الأساسية التي أرساها القطاع العام كالطرق والموانىء والمطارات والمدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها.   وقد آن الأوان لوضع هذه الشراكة في إطارها المنظم المؤسسي الهادف إلى تعميم الفائدة وإشراك أكبر شريحة من المساهمين والناشطين وكذلك أكبر شريحة من المستفيدين والمتلقين لخدمات هذه الشراكة(12).

 وتواجه ممارسة القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية والمجتمع المدني في تعامله مع هذا الأخير  جملة من التحديات؛ يمكن عرضها فيما يلي(13): 
· تحديات ممارسة المسئولية الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص
وتتمثل في الآتي:
-  ضعف وتهلهل عملية التواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. حيث اشتكى مسئول العلاقات العامة في أحد اكبر البنوك المحلية من المقترحات وطلبات الدعم التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع المدني، فأغلب طلبات ا لدعم للمشاريع المجتمعية تكتب بإيجاز شديد ومخل لا يفي بتوضيح الصورة الحقيقية للمشروع والنتائج المتوخاة منه.
-  غياب آليات قياس مدى الأثر الاجتماعي أو المالي أو الترويجي الذي تتركه الأنشطة التي تقوم مؤسسات القطاع الخاص برعايتها ودعمها.  إن غياب هذه الآليات لا يفقد تلك الممارسات معناها فقط بل قد يؤدي إلى ما هو أسوأ من ذلك كمصادرة جهود ونتائج عمل مؤسسة ما وإلصاقها باسم مؤسسة أخرى .
· تحديات المجتمع المدني في تعامله مع القطاع الخاص
يمكن عرضها فيما يلي: 
-  من الآراء الملفتة للنظر هو تكرر الشكوى بأن هناك جهات من القطاع الخاص قادرة على دعم ومساندة مشاريع المجتمع المدني؛ إلا أنها لا تقدم هذا الدعم إلا إلى جهات مدنية وأهلية تشترط فيها أن تكون من لون سياسي أو فكري أو مذهبي أو تاريخي معين، أو إلى  جهات تربطها علاقات اجتماعية أو ودية مباشرة. 

 -  غياب آليات لقياس الأثر الاجتماعي للمشاريع التي تقوم بها الجمعيات المدنية والأهلية خصوصاً على المدى البعيد، وبالتالي افتقادها إلى ما يثبت مصداقية هذه المشاريع أمام أعين المانحين والممولين من القطاع الخاص.
   ويجب التمييز هنا بين الشركات العائلية المملوكة لشخص وعائلته وشركات المساهمة مثل شركات التأمين والبنوك والشركات المساهمة العامة. فالملاحظ في الوطن العربي إن الشركات العائلية أو الفردية لها نصيب الأسد في المساهمات الخيرية ويعتبرون أهم الروافد المالية للعمل الخيري؛ أما شركات المساهمة فيعتبر دورها ضعيف جداً في دعم العمل الخيري العربي، مع العلم بأن رأس مال تلك الشركات يعتبر كبيراً جداً بالمقارنة مع الشركات العائلية، وأن ما يميز الغرب هو الاعتماد على شركات المساهمة الكبيرة في دعم النشاط الخيري؛ والمطلوب عربياً هو تكثيف الجهود على تلك المؤسسات والشركات المساهمة لإقناعها وإقناع مجلس إدارتها والمساهمين فيها بضرورة القيام بدورهم المجتمعي بشكل أكبر ويتماشى مع دورهم الاقتصادي والمالي، فبذلك نكون قد ضمنا موارد مالية كبيرة تدعم العمل الخيري بشكل كبير ولأمد طويل.
    إن هذه المسألة الحيوية حول أهمية النظر إلى القطاع الخاص كمصدر واعد لتمويل مشاريع الخير العربي يتطلب التفكير في وضع نظم تحفيزية لجذب هذا القطاع وتفعيل مشاركته المجتمعية لتمكين مؤسسات الخير العربي على الديمومة والاستمرار كمكون أصيل في بنية المجتمع المدني العربي.
  إن المرحلة الراهنة تتطلب أن يرتقي القطاع الخيري بتنظيماته وآليات عمله لكسب ثقة القطاع الخاص ويمكنه في ذلك إتباع الخطوات التالية(14):
‌. اعتماد سياسة الشفافية والمسائلة من قبل مؤسسات الخير العربي، وإقناع المتبرعين في القطاع الخاص بحيوية المشاريع والبرامج التي تنفذها.

. إعداد مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وتقديمها لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوفير التمويل ودعم تلك المشاريع ولو على مراحل وبشكل تدريجي.

. إشراك القطاع الخاص في إبداء الرأي والمشورة والأخذ بمقترحاته في اختيار المشاريع؛ الأمر الذي يجعله متبنياً ومنتسباً للأفكار المطروحة.

. إطلاع الشركات والمساهمين في تمويل المشاريع الخيرية وبشكل موثق وشفاف بالنتائج المتحققة عن المشاريع المساهم في تمويلها.

. دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتبرع وتقوم بتقديم خدماتها للمجتمع من خلال خفض ضرائبها أو إلغائها.

. دعوة القائمين على مؤسسات القطاع الخاص لتحمل مسؤولياتهم نحو المجتمع من خلال المساهمة في مشاريع التنمية والبرامج الإنسانية.

الخاتمة

     تتمثل  الفكرة الأساسية للمسؤولية الاجتماعية في أن المؤسسات ليست مجرد كيانات اقتصادية غايتها الوحيدة الربح . فإلى جانب القيمة المضافة اقتصاديا عليها أن تحقق قيمة مضافة اجتماعيا.
    ولا نجافي الواقع إذا قلنا أن الفجوة واسعة بين الدول العربية والدول المتقدمة فيما يتعلق بممارسة المؤسسات للمسؤولية الاجتماعية وتبنيها كإستراتيجية تصب في خدمة الاقتصاد الوطني. فالعديد من المؤسسات تعتمد في إنفاقها تجاه المسؤولية الاجتماعية على أريحية مديرها أو صاحبها وهي لا تعين نسبة من أرباحها لتبني المسؤولية الاجتماعية مما يجعل إسهامها فردياً وفي معظم الأحيان مناسبتيا. 
  والجدير بالإيماءة أن العمل الخيري في الدول العربية والعالم الإسلامي تقريبا، يرتبط بصورة عامة وأساسية بالدافعية الدينية. في حين تطور نظيره في الدول الغربية إلى أطر ثقافية وسياسية وقانونية مختلفة، بصورة ارتكزت على دور القطاع الخاص ورجال الأعمال. 
  وتعد الجمعيات المرتبطة بمنظمات الأعمال أكثر نشاطا في مجال المسئولية الاجتماعية لرأس المال مقارنة بالجمعيات الأخرى. إلا أن  المدخل التكاملي والتشاركي لتعظيم المسؤولية الاجتماعية في المنطقة العربية له متطلباته الأساسية، والتي لا تزال غير مكتملة. ومن أبرزها:

- ترسيخ هذه المسؤوليات وضبطها وعدم إخضاعها لأهواء الشركات ومسيريها .

-  من المهم وضع التشريعات والقوانين في مجال المسؤولية الاجتماعية ومن المهم وجود جهة تنظم هذه العملية، وتيسر الشراكات بين مختلف الفاعلين.
 - وعي مجتمعي لمكونات المسؤولية الاجتماعية وقبول مبادئ المساءلة والمحاسبة من جانب كل الأطراف الفاعلة، وما يرتبط بذلك من التدفق الحر للمعلومات والبيانات، والمكاشفة والإفصاح.

 - تواجد منظمات قوية للمجتمع المدني، تمارس عملها في مناخ صحي ديمقراطي، وتتسم بالفاعلية.

 - دولة داعمة ومشجعة للمسؤولية الاجتماعية.
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